
 ف بشأن ا�من والشرطة  1992لسنة  (10)قانون رقم 

م التي  1991ر الموافق .و 1401تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية ا�ساسية في دور انعقادھا العادي الثاني للعام 
مؤتمر الشعب  )صاغھا الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات وا0تحادات والروابط المھنية 
الصيف  23إلي  13ر الموافق من  .و  1401ذي الحجة  22إلى  12في دور انعقاده العادي في الفترة من  (العام 

  .م  1992
 

  .وبعد اا0طBع علي قانوني العقوبات وا?جراءات الجنائية 

 

  .بشأن البطاقات الشخصية  63لسنة  ( 18 )وعلى قانون رقم 
 

والذخائر والمفرقعات وتعديBته وعلى قانون ا�سلحة  .  

 

  .بشأن الدفاع المدنى  71لسنة  ( 11 )وعلى قانون رقم 
 

  .بشأن الشرطة وتعديBته  72لسنة  ( 6 )وعلى القانون رقم 
 

  .م  75لسنة  ( 47 )وعلى قانون السجون رقم 
 

  .م بشأن الخدمة المدنية وتعديBته  76لسنة  ( 55 )وعلى القانون رقم 
 

على القانون رقم و   .م بتأسيس شركة عامة 0ستيراد السلع ا�منية  77لسنة  ( 21 )
 

  .بشأن الضمان ا0جتماعي  80لسنة  ( 13 )وعلى القانون رقم 
 

  .بشأن الجنسية العربية  80لسنة  ( 18 )وعلى القانون رقم 
 

الوطنيين بالجماھيرية العربية الليبية الشعبية بشأن نظام المرتبات للعاملين  81لسنة  ( 15 )وعلى القانون رقم 
  .ا0شتراكية

 

  .بشأن المرور علي الطرق العامة  84لسنة  ( 11 )وعلى القانون رقم 
 

  .بشأن مستندات السفر  85لسنة  ( 4 )وعلى القانون رقم 
 

  .بشان ا�من الشعبي المحلي  85لسنة  ( 18)وعلى القانون رقم 
 

  .بشأن الدخول والخروج وإقامة ا�جانب في ليبيا  87لسنة  ( 6 )وعلى القانون رقم 
 

  .بشأن معاملة المواطنين العرب  89لسنة  ( 10 )وعلى القانون رقم 
 

  .بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية  90لسنة  ( 7 )وعلى القانون رقم 
 

  .بشأن اللجان الشعبية  90لسنة  ( 13 )وعلى القانون رقم 
 

نون اUتي صيغ القا  

 

 المادة ا�ولى 



 

  .يعمل فى شأن ا�من والشرطة بأحكام القانون المرافق 
 

 المادة الثانية 
 

تصدر الBئحة التنفيذية لھذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من اللجنة الشعبية العامة 
  .للعدل 

 

 المادة الثالثة 
 

لھذا القانون على وجه الخصوصتنظم الBئحة التنفيذية   :-  

 

  .نظم وأساليب مساھمة المواطن في المحافظة على ا�من والنظام العام  •
 

  .المھام والواجبات لمتطوعى ا�من الشعبي وتنظيم كيفية قيامھم بھا  •
 

  .شروط قبول التطوع با�من الشعبي وا?جراءات الخاصة بذلك  .ج

 

طوعين با�من الشعبي المعاملة المالية للمت .د  .  

 

  .النماذج والسجBت والدفاتر والبطاقات الBزمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون  .ھـ 
 

الحا0ت التي يجوز فيھا حمل ا�سلحة وا�جھزة والنموذج المعتمد لبطاقات الھوية المتعلقة بمتطوعي ا�من  .و 
  .الشعبي 

 

ل شئون الخدمة لمتطوعى ا�من الشعبيضوابط وقواعد التأديب وما يتعلق بمسائ .ز  .  

 

 المادة الرابعة 
 

  .م بشأن ا�من الشعبي المحلى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام ھذا القانون  85لسنة  81يلغى القانون رقم 
 

 ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بھا وقت صدور ھذا القانون فيما 

 

  .0 يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلھا ، أو يلغيھا 

 

 المادة الخامسة 
 

  .يعمل بھذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل ا0عBم المختلفة 
 

 مؤتمر الشعب العام 

 

  .من وفاة الرسول  1402 :ربيع ا�ول / 4صدر في 

 

  .ميBدية  1992 / الفاتح / 3الموافق 

 

 قانون ا�من والشرطة 



 

 المادة ا�ولى 
 

  .ا�من في المجتمع الجماھيري مسئولية كل مواطن ومواطنة 
 

 المادة الثانية 
 

على كل مواطن ومواطنة ا?بBغ بأية طريقة تمكنه من أداء دوره ا�مني عن أية وقائع أو معلومات من شأنھا 
لقائم على سلطةالمساس بالنظام الجماھيري ا  

 

  .الشعب ، أو ا?خBل با�من العام أو تعريض ا�رواح أو ا�عراض أو ا�موال للخطر 
 

 المادة الثالثة 
 

  .على الجھات المختصة تلقي واتخاذ ما يلزم بشأن تيسير وتبسيط إجراءات قبول ھذه البBغات 

 

 المادة الرابعة 
 

والتحرى الفورية واتخاذ ا?جراءات القانونية الBزمة بشأن البBغات أو على الجھات المختصة مباشرة أعمال البحث 
  .المعلومات الواردة إليھا 

 

 المادة الخامسة 
 

  .تعتبر البيانات المتعلقة بھوية مقدمي البBغات وفقا لھذا القانون سرية ويحظر إفشاؤھا 
 

المتعلقة بذلك  وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ا�سس والقواعد .  

 

 المادة السادسة 
 

يجوز قبول متطوعين للعمل با�من الشعبي دون تفرغ للمساھمة في المحافظة على ا�من والنظام العام والقيام بأية 
  .مھام أمنية أخرى 

 

 المادة السابعة 
 

يجوز لھم حمل ا�سلحة يحمل متطوعو ا�من الشعبي أثناء قيامھم بالمھام المناطة بھم بطاقات للتعريف بھم و
  .وا�جھزة الBزمة لتأدية ھذه المھام 

 

 المادة الثامنة 
 

  .تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل البرامج التدريبية النظرية والعملية لمتطوعى ا�من الشعبى 
 

 المادة التاسعة 
 

ة بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة يجوز تقديم خدمات أمنية بمقابل ويصدر با�سس والقواعد وا?جراءات المتعلق
  .للعدل 

 



 المادة العاشرة 
 

الشرطة ھيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتولى تنفيذ الخطط المتعلقة ببرامج ا�من الشعبى ، 
  .والمحافظة على أمن الجماھيرية والنظام العام وحماية ا�رواح وا�عراض وا�موال 

 

ة الحادية عشرة الماد  

 

تختص ھيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطھا ومتابعتھا وتنظيم المرور وشئون ا0صBح والتأھيل وأعمال الدفاع 
المدني ، وأعمال الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون ا�جانب وغيرھا من ا0ختصاصات ا�خرى 

  .المنصوص عليھا في التشريعات النافذة 
 

لثانية عشرة المادة ا  

 

  -: تتكون ھيئة الشرطة من
 

 ضباط  •

 

 ضباط صف  •

 

 أفراد  •
 

 المادة الثالثة عشرة 
 

لعضو ھيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السBح وذلك بالقدر الBزم �داء واجبه وبشرط أن تكون ھي الوسيلة 
  -: الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السBح على ا�حوال اUتية

 

  .القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثBثة اشھر إذا قاوم أو حاول الھرب  •
 

 القبض على كل متھم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيھا القبض إذا قاوم أو حاول الھرب  •
 

  .القبض على كل متھم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الھرب  •
 

القبض على كل مسجون يحاول الھرب ، وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في ا�حوال وبالشروط  •
  .المنصوص عليھا في قانون السجون 

 

فض التجمع الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض ا�من العام للخطر ، ويراعى في جميع ا�حوال  •
ة الوحيدة لتحقيق ا�غراض المتقدمة السابقة أن يكون اطBق النار ھو الوسيل .  

 

وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل السلطات التي يكون لھا اصدار ا�مر باطBق النار والوسائل التي يمكن 
  .اتباعھا في جميع الحا0ت ، وكيفية توجيه ا?نذار باطBق النار 

 

Bح حا0ت الدفاع عن النفس ومقاومة ا0عتداء بالس • .  

 

 المادة الرابعة عشرة 
 

  .تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية المتعلقة بشئون ا�من والشرطة 



 

وتحدد التقسيمات التنظيمية الخاصة با�من وھيئة الشرطة وا�جھزة التابعة لھا وتحديد اختصاصاتھا وصBحياتھا 
لعامة بناء علىبقرار من اللجنة الشعبية ا  

 

  .عرض من اللجنة الشعبية العامة 

 

 المادة الخامسة عشرة 
 

مع عدم ا?خBل باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل ، تخضع الشرطة في ممارسة واجباتھا للرقابة القضائية 
  .دون غيرھا 

 

 المادة السادسة عشرة 
 

شرطة وا�جھزة التابعة لھا من بين الضباط بقرار من اللجنة يكون ندب مديرى ا?دارات الخاصة با�من وھيئة ال
  .الشعبية العامة للعدل ويباشرون اختصاصاتھم وفقا �حكام القانون 

 

 المادة السابعة عشرة 
 

  -: تكون رتب أعضاء ھيئة الشرطة كما يلى
 

بالنسبة للضباط / أ   

 

  .عميد •

 

  .عقيد •

 

  .مقدم •

 

  .رائد •

 

  .نقيب •
 

 أول  .مBزم •
 

  .مBزم  •

 

  .بالنسبة لضباط الصف وا�فراد  /ب 
 

  .نائب ضابط  •
 

  .مساعد ضابط أول •

 

  .مساعد ضابط  •

 

  .رئيس عرفاء أول  •

 



  .رئيس عرفاء  •

 

  .عريف  •

 

  .نائب عريف  •
 

  .فرد  •
 

 المادة الثامنة عشرة 
 

التي يصدر بتحديدھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل  يرتدى أعضاء ھيئة الشرطة القيافة واشارات الرتب .  

 

 المادة التاسعة عشرة 
 

  -: يشترط فيمن يعين برتب الضباط مايلى
 

  .أن يكون من مواطني الجماھيرية العربية الليبية الشعبية ا0شتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية  •
 

  .أن يكون قد أتم من العمر احدى وعشرين سنة ميBدية  •
 

  .أن يكون حسن السيرة والسلوك  •
 

  .ا0 يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره  •
 

  .ا0 يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى  •
 

ة بالكشف الطبى المقرر أن يكون 0ئقا صحيا ، وتثبت اللياقة الصحي .  

 

  .أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بھا  •
 

  .أ0 يكون متزوجا من أجنبية 
 

  .أية شروط أخرى يصدر بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

 المادة العشرون 
 

ة الشعبية العامة للعدل كون التعيين برتب الضباط بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجن .  

 

  .ويكون التعيين في أدنى الرتب 

 

 لمادة الحادية والعشرون 
 

من المادة التاسعة عشرة والفقرة ا�خيرة من المادة العشرين يجوز التعيين في الرتب ا�على إذا  ( 7 )ستثناء من البند 
ا المعترف بھا بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية كان المرشح خريجا من احدى الجامعات أو الكليات أوالمعاھد العلي

  .تعقد لھذا العرض 
 



 المادة الثانية والعشرون 
 

  -: يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف وا�فراد مايلى
 

  .أن يكون من مواطني الجماھيرية العربية الليبية الشعبية ا0شتراكية العظمى ومتمتعا بحقوقه المدنية  •
 

عن ثمانى عشرة سنة ميBدية و0تزيد على ثBثين سنة ميBدية أ0 تقل سنه  • .  

 

  .سم  169أ0 يقل طوله عن  •

 

  .أن يكون حسن السيرة والسلوك  •
 

  .أ0 يكون قد حكم عليه في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره  •
 

  .أ0 يكون قد سبق عزله أو فصله بقرار تأديبى 
 

  .أن يكون 0ئقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر  •
 

  .أ0 يكون متزوجا من أجنبية  •
 

  .أن يكون حاصB على شھادة إتمام مرحلة التعليم ا0ساسى  •
 

أن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية التي تعقد باحدى مؤسسات تدريب الشرطة ويجوز لBمين إعفاء المرشح من  •
شروط الواردة في البنود ال الفقرة السابقة إذا توفرت في المرشح مؤھBت فنية أو مھنية أو كان التعيين  ( 10،  9،  2 )

  .في الوظائف التي تقتضى متطلباتھا ذلك 
 

 المادة الثالثة والعشرون 
 

، ويجوز التعيين بإحدى رتب يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  .ضباط الصف وفقا للضوابط والشروط التي تضعھا اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 لمادة الرابعة والعشرون 
 

مع مراعاة احكام المادتين الخامسة والعشرين ، والتاسعة والعشرين من ھذا القانون تكون ترقية أعضاء ھيئة الشرطة 
ة مقدم وتكون الترقية إلى رتبة عقيد فما فوق با0ختيار المطلق وفقا للضوابط التي يصدر با�قدمية المطلقة حتى رتب

  .بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

 المادة الخامسة والعشرون 
 

  -: يشترط لترقية عضو ھيئة الشرطة
 

المرافقين لھذا القانون )  2،  1( أن يقضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية وفقا 0حد الجدولين رقمى  • .  

 

ا0 يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبى مرتين خBل الثBث سنوات السابقة للترقية لمخالفته احد البنود المنصوص  •
  .عليھا في المادتين الثانية والستين والرابعة والستين 

 



لھذا الغرض وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم أن يجتاز بنجاح امتحان الترقية أو الدورة التدريبية التي تقام  • .  

 

أن يكون حاصB على الدرجة المطلوبة في تقرير الكفاءة التي تؤھله للترقية وتنظيم ا0متحانات والدورات التدريبية  •
  .�غراض الترقية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 المادة السادسة والعشرون 
 

 

الشرطة الى رتبة مقدم فما فوق بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتكون الترقية إلى رتبة رائد فما  كون ترقية ضباط
 .دون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 المادة السابعة والعشرون 
 

  .يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء ھيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد 
 

ويعد سنويا عن كل ضابط تقرير سرى من الرئيس المباشر يتضمن بيانا عن حالته من جميع النواحي التي تتصل 
 بقيامه بمھام عمله ، ويصدر بنظام التقارير

 

  .السنوية السرية وجھة اعتمادھا ودرجات كفايتھا وجميع ا�حكام المتعلقة بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعد ل
 

الثامنة والعشرون  المادة  

 

يكون لكل ضابط من ضباط ھيئة الشرطة ملفان يودع باحدھما قرار التعيين ومسوغاته وغير ذلك من البيانات 
والوثائق والمBحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته وكل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده 

بالملف الثانى با?ضافة إلى ما ذكر التقارير السنوية السرية المقدمة عنه  بعد تحقيقھا وسماع أقواله فيھا ويودع .  

 

 المادة التاسعة والعشرون 
 

0 تجوز ترقية ضابط الشرطة إذا كان تقريره السنوي ا�خير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان ا�خيران 
 المقدمان عنه بدرجة متوسط فإذا كان

 

خBل الثBث سنوات ا�خيرة بدرجة متوسط أعتبر منقو0 إلى وظيفة مدنية بقوة القانون التقرير المقدم عنه  .  

 

 المادة الثBثون 
 

يجوز ترقية نائب الضابط ترقية مالية دون الترقية إلى الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بھا قرار من 
  .اللجنة الشعبية العامة 

 

ون المادة الحادية والثBث  

 

  .0 تجوز ترقية عضو ھيئة الشرطة إ0 إلى الرتبة التالية لرتبته 

 

 المادة الثانية والثBثون 
 

، من ھذا  4،  3،  1، الرابعة والعشرين ، الخامسة والعشرين البنود )  7( استثناء من أحكام المواد التاسعة عشرة بند 
ة إذا قام بأعمال ممتازة وذلك وفقا للشروط والقواعد التي القانون يجوز ترقية عضو ھيئة الشرطة ترقية استثنائي



يصدر بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل على أ0 تزيد مرات الترقية ا0ستثنائية عن مرتين خBل مدة الخدمة 
  .بالشرطة ويصدر بالترقية التشجيعية قرار من الجھة المختصة بالترقية العادية 

 

لثBثون المادة الثالثة وا  

 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية اذا قام بأعمال ممتازة وغير عادية وذلك 
  .وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 المادة الرابعة والثBثون 
 

حددة لترقية عضو ھيئة الشرطة0 تحتسب المدد التالية ضمن المدة الم  :-  

 

يوما متفرقة  30المدة التى يقضيھا في الغياب بدون اذن أو عذر مقبول لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو على  •
  .خBل المدة التى يقضيھا في الرتبة 

 

  .المدة التى يقضيھا في إجازة بدون مرتب  •
 

أو الغرفة كعقوبة تأديبية إذا زادت على ثBثين يوما متصلة أو متفرقة  المدة التى يقضيھا بالحجز في مقر العمل •
  .خBل المدة التي يقضيھا في الرتبة 

 

  .المدة التى يقضيھا في السجن تنفيذا لحكم قضائى  •
 

  .المدة التى يقضيھا في الحبس ا0حتياطي إذا صدر ضده حكم با?دانة  •
 

 المادة الخامسة والثBثون 
 

ا�قدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيھا أو الترقية إليھا فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من عضو تعتبر 
  -: من أعضاء ھيئة الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت ا�قدمية كما يلي

 

  .إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت ا�قدمية على أساس ا�قدمية في الرتبة السابقة •
 

وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت ا�قدمية على أساس نسبة النجاح في ا0متحان الخاص بالمؤھل الBزم  •
 للتعيين ثم علي أساس ا�قدمية في التخرج فان تساويا قدم ا�كبر سنا 

 

لمؤھلوتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل قواعد ترتيب ا0قدمية في حا0ت ا?عفاء من ا .  

 

 المادة السادسة والثBثون 
 

مع مراعاة حكم المادة التاسعة والعشرين من ھذا القانون يجوز إعادة تعيين عضو ھيئة الشرطة الذي نقل من ھيئة 
الشرطة أو استقال من الخدمة خBل ثBث سنوات من تاريخ النقل أو ا0ستقالة بذات رتبته وراتبه وأقدميته السابقة بعد 

مدة ا0نقطاع في حالة ا0ستقالة  استنزال .  

 

 المادة السابعة والثBثون 
 

يمنح أعضاء ھيئة الشرطة الرواتب والعBوات والدرجات المالية المعادلة لرتبھم المقررة بالجدولين المرفقين بھذا 
  .القانون 



 

 المادة الثامنة والثBثون 
 

مه مھام عمله ، على انه إذا كان يستحق عضو ھيئة الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسل مقر عمله خارج مكان  
   .ا0قامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لھذا المكان 

 

 المادة التاسعة والثBثون 
 

 يمنح عضو ھيئة الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين أو رقى إليھا على انه إذا كان راتبه عند

الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليھا أو مساويا لھذه البداية منح عBوة أو أكثر من عBوات الرتبة 
  .الجديدة أو جزءاً منھا ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العBوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليھا 

 

 المادة ا�ربعون 
 

زيادة في المرتبات وأية عBوات تتقرر لموظفى الدولة بذات الشروط والنسب التي يستحق أعضاء ھيئة الشرطة أية 
  .تتقرر بھا 

 

 المادة الحادية وا�ربعون 
 

يجوز منح عضو ھيئة الشرطة مكافأة مادية أو معنوية مقابل قيامه بأعمال ممتازة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر 
لعدلبھا قرار من اللجنة الشعبية العامة ل  

 

 المادة الثانية وا�ربعون 
 

يمنح أعضاء ھيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال مھنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة عBوات يصدر بتحديد شروط 
  .منحھا وقيمتھا قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 المادة الثالثة وا�ربعون 
 

يخصص تموين يومى �عضاء ھيئة الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرھا من 
  .ا�عمال التي تتطلب طبيعتھا ھذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة

 

 المادة الرابعة وا�ربعون 
 

لذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العBج الطبى على نفقة المجتمع داخل يكون �عضاء ھيئة الشرطة ا
  .الجماھيرية وخارجھا 

 

 المادة الخامسة وا�ربعون 
 

يسترد من عضو ھيئة الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو عBوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز 
ن راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية ودون ا?خBل با?جراءات استحقاقه وذلك بطريق ا0ستقطاع م
  .التأديبية أو الجنائية عند ا0قتضاء 

 

 المادة السادسة وا�ربعون 
 

0 يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعBوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التى يستحقھا عضو ھيئة الشرطة 



منھا بحكم المادة السابقة إ0 في حدود الربع شھريا وإذا تعددت الديون كانت ا�ولوية لدين النفقة ثم لدين  أو ا0ستقطاع
  .الدولة ثم لباقي الديون 

 

 المادة السابعة وا�ربعون 
 

ن مع عدم ا?خBل بأية إجراءات تأديبية أو غيرھا يحرم عضو ھيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدو
  .إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر 

 

 المادة الثامنة وا�ربعون 
 

  .يجوز أن تجري سنويا حركة تنقBت �عضاء ھيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

 المادة التاسعة وا�ربعون 
 

لعامة للعدل تنظم قواعد وشروط وإجراءات ندب أعضاء ھيئة الشرطة بقرار من اللجنة الشعبية ا .  

 

 المادة الخمسون 
 

0 يجوز نقل أعضاء ھيئة الشرطة المعينين لمؤھBتھم الفنية أو المھنية وفقاً �حكام ھذا القانون إ0 لوظائف ذات 
  .طبيعة فنية أو مھنية مماثلة بحسب ا�حوال 

 

 المادة الحادية والخمسون 
 

وحدات ا?دارة المحلية أو المؤسسات أو الھيئات أو المصالح  جوز إعارة عضو ھيئة الشرطة إلى احدى ا�مانات أو
  .والشركات العامة وا�جھزة القائمة بذاتھا وتكون ا?عارة بقرار من ا�مين بعد موافقة الجھة المعار إليھا 

 

أن ومع عدم ا?خBل با?حكام المتقدمة تسرى في شأن إعارة أعضاء ھيئة الشرطة جميع القواعد المقررة في ش
  .ا?عارة المعمول بھا بالنسبة إلى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 

 

 المادة الثانية والخمسون 
 

على كل من يصدر بشانه من أعضاء ھيئة الشرطة قرار نقل أو ندب أو إعارة أو تكليف بمھمة أن ينفذ القرار فوراً ، 
الخامسة والستون من ھذا القانون  فإذا تخلف عن ذلك بغير سبب مقبول طبقت بشأنه احكام المادة .  

 

 المادة الثالثة والخمسون 
 

  .يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل إيفاد أعضاء ھيئة الشرطة في دورات تدريبية لمدة 0تزيد على ستة اشھر 
 

 المادة الرابعة والخمسون 
 

رار من اللجنة الشعبية العامة وتكون يجوز إنشاء مؤسسات ?عداد وتكوين وتأھيل وتدريب أعضاء ھيئة الشرطة بق
المكافآت وإقامة المتدربين وإعاشتھم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من اللجنة 

  .الشعبية العامة للعدل 
 

  .ويكون ا?لحاق بھا بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 



ون المادة الخامسة والخمس  

 

ا0جازات حق لعضو ھيئة الشرطة ، ومع ذلك يرتبط الحصول عليھا بظروف العمل وصالحه ومراعاة شروط منح 
  .كل منھا 

 

  -: وا0جازات المقررة ھي

 

  .إجازة سنوية  •
 

  .إجازة مرضية  •
 

  .إجازة عارضة  •
 

  .إجازة دراسية  •
 

  .إجازة خاصة بدون مرتب  •
 

مسون المادة السادسة والخ  

 

تكون ا?جازة السنوية لعضو ھيئة الشرطة ثBثين يوما في السنة فاذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته  •
خمسة وأربعين يوما ويجوز أن تضم ا0جازات السنوية بعضھا إلى بعض بشرط  45عشرين سنة كانت ا?جازة لمدة 

في سنة واحدة مدة ا?جازة المستحقة عن سنتينأ0 تتجاوز ا?جازة التي يحصل عليھا عضو ھيئة الشرطة  .  

 

يستحق عضو ھيئة الشرطة عند انتھاء خدمته تعويضا نقدياً عن اجازاته المتراكمة على ا0 يتعدى التعويض مرتب  •
  .سنة بشرط أن يكون قد احتفظ له بھا �سباب تتعلق بمصلحة العمل 

 

 المادة السابعة والخمسون 
 

لحق في إجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة عBجه وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة لعضو ھيئة الشرطة ا
  .أوضاع وإجراءات منح ا?جازة المرضية 

 

 المادة الثامنة والخمسون 
 

من المادة الخامسة والخمسون وفقاً لxحكام  6 ، 5،  4،  3يكون تحديد مدد ا0جازات المشار إليھا في الفقرات 
  .المعمول بھا بالنسبة للخاضعين �حكام قانون الخدمة المدنية 

 

 المادة التاسعة والخمسون 
 

  .يصدر بتنظيم منح ا0جازات بأنواعھا والجھة المختصة بمنحھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص فى ھذا القانون أو في القرار المشار إليه في الفقرة ويسرى بشان اجازات أعضاء ھيئة 
  .السابقة ا�حكام المعمول بھا بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 

 

 المادة الستون 
 

  .:يقسم أعضاء ھيئة الشرطة عند بدء تعيينھم وقبل مباشرتھم أعمال وظائفھم اليمين اUتية 



 

أقسم باy العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجماھيري وسلطة الشعب وسBمة الوطن وأن أحترم القانون وأن  ))
 (( أؤدى واجبات وظيفتى با�مانة والصدق

 

  .ويصدر بتنظيم قواعد وإجراءات حلف اليمين قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 المادة الحادية والستون 
 

لى عضو ھيئة الشرطة القيام بخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح وا�وامر يجب ع
  -: المعمول بھا وعلى ا�خص مايلى

 

أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وأن يخصص وقت العمل �داء  •
عليه أن يؤدى ا�عمال التي يكلف بھا في غير أوقات العمل الرسمي إذا إقتضت مصلحة واجبات وظيفته كما يجب 

  .العمل ذلك 
 

  .أن يتعاون مع زمBئه في أداء الواجبات الBزمة لتأمين سير العمل  •
 

ن يحسن أن يطيع أوامر روسائه وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب ا0حترام إزاء رئيسه أو من ھو أعلى منه رتبة وأ •
  .معاملة مرؤوسيه 

 

  .أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق وا?حترام الواجب لھا  •
 

  .أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح المعمول بھا  •
 

إھمال فى تطبيقھا  أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو • .  

 

أن يكتم ا�مور التي يطلع عليھا بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتھا أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل ھذا  •
  .الواجب قائما ولو بعد ترك الخدمة 

 

  .أن يتخذ ا?جراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماھيرية  •
 

ح المالية وتجنب مخالفتھا وا?ھمال في تنفيذھاأن يراعي أحكام القوانين واللوائ • .  

 

  .أن يتحمل مسئولية ا�وامر التى تصدر عنه وھو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه  •
 

  .أن يقيم فى الجھة التي بھا دائرة عمله و0 يجوز أن يقيم بعيداً عنھا أو خارجھا إ0 �سباب ضروية  •
 

ع وأن يتحلى بضبط النفس فى كل ا�وقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته وأن أن يكون ھادئ الطب •
  .يتحاشى استعمال العنف معه 

 

 المادة الثانية والستون 
 

يحظر على عضو ھيئة الشرطة بالذات أو الواسطة القيام بأي عمل من ا�عمال المحظورة بمقتضى القوانين واللوائح 
ـ :ا وبوجه خاص و ا�نظمة المعمول بھ  

 

ـ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إ0 لدواعي مصلحة العمل وبالشروط وا�وضاع 1



  .التي يصدر بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

2 خصصة لحفظه ولو ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من ا�وراق الرسمية أو ينزع ھذا ا�صل من الملفات الم
  .كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً 

 

  .ـ أن يخالف إجراءات ا�من التي يصدر بھا قرار من الجھة المختصة 3
 

ـ أن يشترى بالذات أو الواسطة عقارات أو منقو0ت مما تطرحة السلطات القضائيـــة أو ا?دارية للبيع إذا كان ذلك 4
  .يتصل بأعمال وظيفته 

 

5 بعقارات أو منقو0ت بقصد استغBلھا في الدائرة التي يؤدى بھا أعمال وظيفته إذا كان لھذا ا0ستغBل  ـ أن ينتفع
  .صلة بعمله 

 

ـ أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة بالذات أو الواسطة في مناقصـات أو مزايدات أو مقاو0ت أو 6
  .عقود مما يتصل بأعمال وظيفته 

 

7 بغير ما تقدم من المحظورات وا�عمال المحرمة بمقتضى التشريعات النافذة  ـ أن يقوم .  

 

 المادة الثالثة والستون 
 

إستثناء من حكم المادة السابقة يجوز لعضو ھيئة الشرطة أن يتولى بمقابل أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو 
مة أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطھم به صلة قربى أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوا

نسب لغاية الدرجة الرابعة كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على ا�موال التي يكون شريكاً فيھا أو صاحب 
مصلحة فيھا أو مملوكة لمن تربطھم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله بشرط اخطار جھة العمل 

لتابع لھا ا .  

 

 المادة الرابعة والستون 
 

ـ :مع عدم ا?خBل بالعقوبات التي ينص عليھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من   

 

  .ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية 1
 

  .ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صBحياته 2
 

3 مادة الحادية والستين من ھذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في ـ يحالف الواجبات المنصوص عليھا في ال
 .أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته 

 

  .ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليھا في ھذا القانون 4
 

5 طلب منه ذلك ـ يعجز عن تقديم ما في عھدته من السBح أو المBبس أو المھمات ا�خرى من ممتلكات الشرطة كلما 
.  

 

  .ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأھماله في تلف أو ضياع شئ منھا 6
 

  .ـ يتمارض 7
 



  .ـ يھمل في القيافة والنظافة 8
 

  .ـ يسئ معاملة الجمھور أثناء تأدية الواجب 9
 

  .ـ يتغاضى عن أفعال ا�دنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب 10
 

  .ـ يتقاعس في أداء الواجب 11
 

  .ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة 12
 

  .ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالھا 13
 

  .ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة 14
 

15 ھرب من الخدمة ـ ي .  

 

 المادة الخامسة والستون 
 

يعتبر عضو ھيئة الشرطة ھارباً عن العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول إذا 
 مضت ثBثون يوماً من إنقضاء المدة المشار إليھا في الفقرة السابقة 

 

دة المشار إليھا في الفقرة السابقة يقبض عليه ويحال إلي وفي حالة حضور عضو ھيئة الشرطة الھارب خBل الم
 المحاكمة التأديبية ويعاقب في حالة إدانت

 

يوماً ويجوز للمجلس أن يقرر خفض رتبة أو انھاء خدمة  (60)ه بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة مدة 0تزيد على 
  .المحكوم عليه كعقوبة تبعية 

 

خدمة المشار إليھا في الفقرة الثانية يفصل عضو ھيئة الشرطة من العمل دون الحاجة إلى وإذا زادت مدة الغياب عن ال
 اتخاذ أي إجراء آخر ويصدر قرار

 

  .الفصل من ا�مين 
 

 المادة السادسة والستون 
 

ـ :العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعھا على عضو ھيئة الشرطة ھي   

 

  .ـ ا0ندار 1
 

  .ـ الخصم من المرتب 2
 

  .ـ الحجز في مقر العمل 3
 

  .ـ الحجز في الغرفة 4
 

  .ـ الحرمان من الترقية مدة 0تقل عن سنة و0تزيد عن ثBث سنوات 5
 



  .ـ خفض الرتبة 6
 

  .ـ العزل من الخدمة 7
 

6(ومع مراعاة أحكام المادة السابقة 0يجوز أن توقع العقوبة الواردة بالفقرة  توقيع على الضابط كما 0يجوز  (
من المادة الرابعة  13،5على الضابط من رتبة رائد فما فوق إ0 لمخالفته البندين  4،3العقوبات الواردة في الفقرتين 

  .والستين من ھذا القانون 

 

 المادة السابعة والستون 
 

  .0يجوز توقيع عقوبة ا?نذار إ0 مرة واحدة خBل السنة 

 

 المادة الثامنة والستون 
 

ن تجاوز عقوبة الخصم من المرتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة 0يجوز أ .  

 

  .و0يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لھذه العقوبة ربع الراتب شھرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه 

 

 المادة التاسعة والستون 
 

المادة الخامسة والستين من ھذا القانون 0يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على مع عدم ا0خBل بحكم 
ـ :أربعة أسابيع ويراعي في تنفيذھا مايلي   

 

  .ـ يستحق المحجوز راتبه كامBً ومخصصاته طيلة مدة الحجز 1
 

  .ـ 0يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل 2
 

3 من أداء الخدمات الرسمية المقررة بمقر العمل  ـ 0يعفي المحجوز .  

 

  .ـ 0يسمح للمحجوز باستقبال الزوار 4
 

 المادة السبعون 
 

مع عدم ا0خBل بحكم المادة الخامسة والستين من ھذا القانون 0يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة على أربعة 
ـ :أسابيع ويراعي في تنفيذھا مايلى   

 

1 جوز من نصف راتبه ا�ساسي عن مدة الحجز ـ يحرم المح .  

 

ـ يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرھم من الرتب ا�خرى فيكون حجزھم في غرفة 2
  .مجتمعين ويكون الحجز في أماكن معدة لذلك 

 

3 ة لوظيفته ـ يحرم المحجوز من حق إصدار ا�وامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقرر .  

 

 المادة الحادية والسبعون 
 

0يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة على رتبة واحدة ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية 



  .عضو ھيئة الشرطة في الرتبة التي خفض إليھا 

 

 المادة الثانية والسبعون 
 

مع مراعاة أحكام المادة السادسة والستين من ھذا القانون 0 يعاقب عضو ھيئة الشرطة بعزل إ0 اذا لم تجد العقوبات 
  .السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم صBحيته لBستمرار بالخدمة 0عتبارات تتعلق بمصلحة العمل 

 

 المادة الثالثة والسبعون 
 

الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه  في حالة حبس عضو ھيئة
  .ويصرف له نصف مرتبه في الحالة ا�ولى ويحرم من مرتبه في الحالة الثانية 

 

  .فإذا انتھت مدة الحبس ا0حتياطى بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه 
 

لمادة الرابعة والسبعون ا  

 

يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي عضو ھيئة الشرطة يتھم بارتكاب أحد ا�فعال المنصوص عليھا في المادة 
الرابعة والستين من ھذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات أو غيره من القوانين ا0خرى 

ھم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك إذا اقتصت طبيعة الفعل المت .  

 

ويصدر قرار الوقف من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ، ويستمر الوقف إلي حين البت في ا0تھام المنسوب لعضو 
ھيئة الشرطة على أنه 0يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثBثين يوماً في حالة ا0تھام في جناية أو في جريمة مخلة 

  . بالشرف

 

ويترتب على وقف عضو ھيئة الشرطة المتھم جنائياً وقف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتھت ا?جراءات 
  .القضائية أو التأديبية بعدم ادانته يرد إليه نصف المرتب الذى أوقف صرفه

 

 المادة الخامسة والسبعون 
 

ين ، من ھذا القانون يتولى محاكمة عضو ھيئة مع عدم ا?خBل بحكم المادتين الخامسة والستين والسادسة والست
الشرطة الذي يرتكب عمBً من ا�عمال المنصوص عليھا في المادة الرابعة والستين رئيسه المباشر من بين من لھم 

سلطة المحاكمة الموجزة فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من جھة إدارية يحدد ا�مين السلطة 
حاكمة المختصة بالم .  

 

ويصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل قرار يبين السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعھا 
  .ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره 

 

 المادة السادسة والسبعون 
 

ركز أو رئيس نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته ليس لمن دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة رئيس م
  .محاكمة موجزة ويتولى المحاكمة في ھذه الحالة أقرب رئيس 0 تقل رتبته عن نقيب 

 

 المادة السابعة والسبعون 
 

إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صBحياتھا 
يھا إحالة المتھم إلي السلطة ا�على المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص ھذه فعل



  .السلطة ا�على احالته إلى مجلس التأديب 
 

 المادة الثامنة والسبعون 
 

ادة الرابعة يجوز لxمين أن يأمر بحجز أى عضو من أعضاء ھيئة الشرطة يرتكب أحد ا�فعال المشار إليھا في الم
  .والستين من ھذا القانون وذلك إلي حين تقديمه للمحاكمة التأديبية على ا0 تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة 

 

 المادة التاسعة والسبعون 
 

ه للرئيس ا�على سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه أو تعديل العقوبة بتشديدھا أو خفضھا وفقاً لصBحيات
  .وذلك خBل ثBثين يوماً من تاريخ إصدار القرار 

 

 المادة الثمانون 
 

يتولى مجلس التأديب محاكمة أعضاء ھيئة الشرطة الذين يحالون إليه وفقاً لحكم المادة السابعة والسبعين من ھذا 
د فما دون أما إذا كانت القانون وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائ

  .رتبته تزيد على رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال 

 

 المادة الحادية والثمانون 
 

يشكل مجلس التأديب العادى من ثBثة ضباط فإذا كان المحال إلي المحاكمة التأديبية من الضباط فيكون المجلس 
قدم منه في الرتبة ويكون تشكيل المجلس بقرار من ا�مين برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتھم وعضوية اثنين أ .  

 

 المادة الثانية والثمانون 
 

يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من ا�مين من أربعة ضباط وعضو قانوني على أن يكون رئيسه أعلى مرتبه من 
ط أعلى رتبة من الضابط المحال وفي حالة عدم وجود ضاب .الضابط المحال للمحاكمة التأديبية وأعضاؤه أقدم منه 

  .للمحاكمة التأديبية يشكل المجلس برئاسة من يندبه ا�مين لذلك 
 

 المادة الثالثة والثمانون 
 

ـ مع عدم ا?خBل بحكم المادة السادسة والستين يكون لمجالس التأديب توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون 1
Bتكون نافذة ا0 من تاريخ العقوبة نافذة من تاريخ اب Bغ المحكوم عليه بالقرار عدا عقوبتي العزل أو خفض الرتبة ف

  .اعتمادھا من ا�مين 
 

ـ وللمحكوم عليه أن يتظلم لxمين خBل خمسة عشر يوماً من تاريخ ابBغه بالقرار ولBمين رفض التظلم أو ا�مر 2
  .بإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة 

 

رابعة والثمانون المادة ال  

 

ينعقد مجلس التأديب بكامل ھيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته مسببة با�غلبية ويبلغ قرار المجلس إلي عضو 
  .ھيئة الشرطة خBل اسبوع من تاريخ اصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلي ا�مين 

 

 المادة الخامسة والثمانون 
 

المحاكمة التأديبية بقرار ا?حالة متضمنا التھم الموجھة إليه كما يبلغ بتاريخ  بلغ عضو ھيئة الشرطة المحال إلي



ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاھه أو كتابة أو ينيب 
  .للدفاع عنه ضابطاً من ضباط الشرطة 

 

 المادة السادسة والثمانون 
 

ھيئة الشرطة موقوفاً عن العمل فور صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلي حين استكمال يعتبر عضو 
  .إجراءات اعتماد القرار 

 

  .لى أنه إذا أعيدت محاكمة عضو ھيئة الشرطة وتقررت براءته يصرف له مرتبه عن مدة الوقف 
 

 المادة السابعة والثمانون 
 

والستين من ھذا القانون 0يجوز توقيع عقوبة على عضو ھيئة الشرطة ا0 بعد  مع مراعاة أحكام المادة الخامسة
التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة 

عضو ھيئة  أن يكون ا0ستجواب والتحقيق شفاھة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي و0 يجوز محاكمة
الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما 0يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار 

  .الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً 
 

 المادة الثامنة والثمانون 
 

متتاليتين ويعتبر حضوره  استثناء من حكم المادة السابقة تجوز محاكمة عضو ھيئة الشرطة غيابياً بعد اخطاره مرتين
  .إعتبارياً 

 

 المادة التاسعة والثمانون 
 

0تحول محاكمة عضو ھيئة الشرطة تأديبياً دون اتخاذ ا0جراءات الجنائية إذا كانت ا�فعال المنسوبة إليه تكون 
  .جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً 0تحول دون محاكمته تأديبياً 

 

 المادة التسعون 
 

مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والثBثين من ھذا القانون يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو 
  .ھيئة الشرطة وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 المادة الحادية والتسعون 
 

العشرين والرابعة والثBثين من ھذا القانون 0يجوز ترقية عضو ھيئة الشرطة مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة و
أثناء مدة ا?حالة إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو ا?يقاف عن العمل احتياطياً فإذا انتھت المحاكمة بعدم ادانته أو 

ترقيته حساب أقدميته في الرتبة أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل أو الحرمان من الترقية وجب عند 
الدرجة المرقي إليھا من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلي المحاكمة مع صرف الفروق 

  .المالية المستحقة 
 

 المادة الثانية والتسعون 
 

0تجوز محاكمة عضو ھيئة الشرطة مع عدم ا0خBل بأحام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه 
تأديبيا بعد انتھاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل انھاء خدمته إلي ما بعد ا0نتھاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من 

  .ا�مين 



 

 المادة الثالثة والتسعون 
 

وا0جراءات الخاصة بالتحقيق  مع مراعاة أحكام ھذا القانون تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل القواعد
  .وا0تھام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب 

 

 المادة الرابعة والتسعون 
 

ـ :تنھي خدمة عضو ھيئة الشرطة �حد ا�سباب اUتية   

 

  .ـ ا?حالة إلى التقاعد 1
 

  .ـ عدم اللياقة الصحية 2
 

  .ـ ا0ستقالة 3
 

4 لخدمة ـ العزل أو الفصل من ا .  

 

  .ـ الزواج من أجنبية بدون اذن 5
 

  .ـ فقد الجنسية 6
 

  .ـ الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف 7
 

 المادة الخامسة والتسعون 
 

1 ـ :ـ تنتھى خدمة عضو ھيئة الشرطة عند بلوغه السن اUتية   

 

  .سنة  60بالنسبة للضباط  •

 

  .سنة  58بالنسبة لضباط الصف  •

 

تحسب السن وفق شھادة الميBد المقدمة عن التعيين و .  

 

ـ ويجوز إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة تمديد خدمة الضباط لمدة 0تزيد على سنتين بقرار من اللجنة 2
  .الشعبية العامة ، ولمدة سنتين لمن عداھم من الرتب ا�خرى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

ادة السادسة والتسعون الم  

 

  .تجوز إحالة عضو ھيئة الشرطة إلي التقاعد بناء على طلبه إذا جاوزت مدة خدمته بالشرطة ثBثين سنة 
 

 المادة السابعة والتسعون 
 

يستحق عضو ھيئة الشرطة الذي تنتھى خدماته بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بسبب عدم اللياقة الصحية 
قاعدياً يحسب على أساس معاشاً ت خمسين في المائة من مرتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ،  50%

اثنين في المائة من المرتب عن كل سنة خدمة يقضيھا بعد العشرين بحيث 0يجاوز  %2وتزاد ھذه النسبة بواقع 



  .ثمانين في المائة من المرتب  (%80)المعاش المستحق 
 

ة والتسعون المادة الثامن  

 

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة و0يجوز انھاء خدمة عضو ھيئة الشرطة لعدم اللياقة 
  .الصحية قبل أن يستنفذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب ھو إنھاء خدمته قبل ذلك 

 

ويصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة  تكون ا0حالة إلي اللجنة الطبية لھذا الغرض بقرار من ا�مين
بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصھا قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأى اللجنة الشعبية العامة 

  .للصحة وتنظم إجراءات ھذه اللجان وسير عملھا بقرار من اللجنة الشعبية العام للعدل 
 

  المادة التاسعة والتسعون

 

مع عدم ا0خBل بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لعضو ھيئة الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون 
  .ا0ستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وا0 اعتبرت كأن لم تكن 

 

تقالة خBل ستين و0 تنتھي خدمة عضو ھيئة الشرطة أ0 بالقرار الصادر بقبول ا0ستقالة ويجب الفصل في طلب ا0س
  .يوماً من تاريخ تقديمه لھا وا0 اعتبرت ا0ستقالة مقبولة بقوة القانون 

 

ويجوز خBل ھذه المدة تقرير ارجاء قبول ا0ستقالة �سباب تتعلق بمصلحة العمل أو 0تخاذ إجراءات تأديبية ، ويجب 
ستقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة على عضو ھيئة الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول ا

  .السابقة 
 

ويصدر القرار بقبول ا0ستقالة من اللجنة الشعبية العامة بالنسبة للضباط ومن ا�مين بالنسبة للرتب ا�خرى و0 يجوز 
ط وخمس سنوات أن تقبل استقالة عضو ھيئة الشرطة إ0 إذا أمضى في الخدمة عشر سنوات على ا�قل بالنسبة للضبا

بالنسبة للرتب ا�خرى من تاريخ التعيين بالشرطة ومع ذلك يجوز عند ا0قتضاء قبول ا0ستقالة قبل انقضاء المدة 
  .المشار إليھا إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه وتدريبيه 

 

 المادة المائة 
 

 

من المادة الرابعة والتسعين من ھذا ) 7،6،5،2(ود صدر بانھاء خدمة عضو ھيئة الشرطة لxسباب الواردة في البن
  .القانون قرار من ا�مين 

 

 المادة مائة وواحد 
 

استثناء من حكم المادة الرابعة والتسعين من ھذا القانون تعتبر خدمة من يفقد حياته من أعضاء ھيئة الشرطة أثناء 
تأديته لواجبات وظيفته أو بسببھا مستمرة إلي حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من 

لعBوات والمزايا المالية والعينية ا�خرى ا�حياء بالنسبة 0ستحقاق المرتب والترقية وكافة ا .  

 

 المادة مائة واثنان 
 

يمنح عضو ھيئة الشرطة الذي تقع له أو �حد أفراد أسرته إصابة بسبب تأدية واجبات وظيفته خBل مدة الخدمة أو 
دھا اللجان الطبية بعد تركھا ينتج عنھا عجز جزئي أو كلى تعويضاً يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحد

المختصة إلي مرتبة أو معاشه وقت ا?صابة لمدة ثBث سنوات على ا0 يجاوز عشرة آ0ف دينار ، وإذا نتج عن 
ا?صابة الوفاة يصرف تعويض قدره عشرة آ0ف دينار ، كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي 



  .تعويض عن ذلك يؤدى دفعة واحدة 
 

دة مائة وثBثة الما  

 

 (6)إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديله بموجب القانون رقم  1988لسنة  (5)مع عدم ا0خBل بالقانون رقم 

إفرنجي 0يجوز في غير حا0ت التلبس ، إتخاذ أى من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد  1990لسنة 
بب أدائه لواجباته أو أثناء تأديته لمھام وظيفته إ0 بإذن كتابي من ا�مين عضو ھيئة الشرطة عن الخطأ الذي يرتكبه بس

.  

 

  .ويعتبر فوات مدة ثBثين يوماً على اخطار ا�مين بالواقعة دون رد منه إذناً بمباشرة ا?جراءات القانونية 

 

 المادة مائة واربعة 
 

  .0يسأل عضو ھيئة الشرطة مدنياً إ0 عن خطئه الشخصى 

 

مادة مائة وخمسة ال  

 

يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة ألتحاقھم بمؤسسات تدريب الشرطة قرار من اللجنة الشعبية العامة 
  .للعدل 

 

 المادة مائة وستة 
 

  .في حالة غياب أحد الضباط يحل في العمل من يليه في ا�قدمية إ0 إذا كلف ضابط آخر ليحل محله 
 

وسبعة المادة مائة   

 

ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية ا0جتماعية �عضاء ھيئة الشرطة تساھم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من 
موارده سنويا ً ويستكمل الباقي من جزاءات الخصم الموقعة على أعضاء ھيئة الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات 

  .غير مشروطة تقدم له 

 

اض ا0جتماعية وا0نسانية الخاصة بأعضاء ھيئة الشرطة ، ويصدر بتنظيم إدارة ويكون الصرف منه لxغر
  .الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل 

 

 المادة مائة وثمانية 
 

ـ :تنشأ نواد وحوانيت �عضاء ھيئة الشرطة تتكون مواردھا من   

 

1 الشرطة ـ قيمة ا0شتراكات السنوية �عضاء ھيئة  .  

 

  .ـ حصيلة القروض التي تعقدھا 2
 

  .ـ ما تخصصه الخزانة العامة لھا في ميزانيتھا 3
 

ولھا أن توظف عوائدھا ?نشاء مشاريع أستثمارية ويصدر بتحديد قيمة ا0شتراكات السنوية وتنظيم كافة شئون 
امة للعدل النوادى والحوانيت والمشاريع ا0ستثمارية قرار من اللجنة الشعبية الع .  

 



 المادة مائة وتسعة 
 

0تسرى أحكام المادة مائة واثنين من ھذا القانون على أعضاء ھيئة الشرطة الذين تنتھي خدماتھم �حد ا�سباب 
من المادة الرابعة والتسعين من ھذا القانون ) 7،6،5،4،3(الواردة في البنود  .  

 

 المادة مائة وعشرة 
 

إلي ھيئة أو مؤسسة مماثلة بنفس وضعه الوظيفي في الرتبة المعادلة لرتبته بالشرطة  يجوز نقل عضو ھيئة الشرطة
ويكون النقل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العام للعدل كما يجوز نقل عضو ھيئة الشرطة إلي إدارات الشعب المسلح 

قاضاه ، ويكون نقل الضباط بقرار من أو إلي الخدمة المدنية وفي ھذه الحالة يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي يت
اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ونقل من عداھم من الرتب ا�خرى بقرار من 

  .اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

 المادة مائة واحدى عشرة 
 

إلي الدرجات المالية المقابلة لرتبھم وفق أحد  ينقل أعضاء ھيئة الشرطة الموجدون بالخدمة عند نفاذ ھذا القانون
  .الجدولين المرافقين بھذا القانون 

 

ويمنح كل منھم مرتباً يتحدد ببداية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته مضافاً إليه عدد العBوات السنوية بالفئات الجديدة 
ى ا0 يتجاوز نھاية مربوط الدرجة المقابلة لرتبته يساوي عدد العBوات السنوية التي استحقھا قبل نفاذ ھذا القانون عل .  

 

 المادة مائة واثنى عشرة 
 

ـ :في تطبيق أحكام ھذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المقابلة لھا ما لم تدل القرينة على خBف ذلك 
 

 

  : ـ ا�مين1
 

  .أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

  : ـ ا�مانة2
 

  .أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل 
 

  : ـ المرتب3
 

بشأن  (81لسنة  15)يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام ھذا القانون تعريف المرتب المنصوص عليه في القانون رقم 
 نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماھيرية العربية الليبية الشعبية ا0شتراكية 

 


